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مقدمة
التــي  الادوات  اروع  مــن  العقــد  يعــد 
اخترعهــا العقــل البشــري فــي ميــدان الروابــط 
بيــن  والســلع  المنافــع  لتقاســم  القانونيــة 
ــن  ــه م ــا يحتاج ــذ م ــد يأخ ــكل واح ــراد، ف الاف
ــه  ــا يحتاج ــن الاول م ــذ م ــر يأخ ــر والاخ الاخ
ــد،  ــي العق ــك ه ــق ذل ــيلة لتحقي ايضــا، والوس
ــرران  ــن يق ــع الطرفي ــن صن ــون م ــد يك والعق
شــروطه ومــا يتــم تبادلــه، فيكــون مرضيــا 
للطرفيــن ويعمــان علــى تنفيــذه، لأن الاخــال 
بتنفيــذ الالتــزام مــن قبــل أي مــن الطرفيــن قــد 
ــد ولا يحصــل الطــرف  ــى فســخ العق ــؤدي ال ي
المخــل علــى المقابــل الــذي يســعى اليــه. ولهذا 
كان الفســخ واحــدة مــن الضمانــات التــي تجبــر 
المتعاقــد علــى تنفيــذ التزامــه والا لــم يحصــل 

ــد. ــده مــن العق ــا يري ــى م عل
لكــن قــد يبــرم الطرفــان عقــدا، الا أنــه 
يتبيــن أن العقــد الــذي ابرمــاه عقــد باطــل 
ــد اكتشــاف  ــان ، بي ــباب البط ــن أس لســبب م
بطــان العقــد لا يثيــر مشــكلة اذا كان هــذا 
الاكتشــاف تــم بعــد ابــرام العقــد مباشــرة وقبــل 
الشــروع بتنفيــذ التزاماتهمــا اذ لــم يتــم تســليم 
ــن للطــرف الاخــر  اي شــيء مــن أحــد الطرفي
ويقــف الامــر عنــد هــذا الحــد، فلــم تنشــأ مــن 
العقــد الباطــل أوضاعــا فعليــة يحــب تصفيتهــا 
ــود  ــن مشــكلة العق ــا، لك أو اشــياء يجــب رده
بعــض  تنفيــذ  يتــم  عندمــا  تظهــر  الباطلــة 
الخــاف  ويثــور  الطرفيــن  بيــن  الاداءات 
ــد أن  ــذي يج ــاء ال ــام القض ــع أم ــا فيرف بينهم
ــد  ــل، والعق ــن بأط ــن الطرفي ــرم بي ــد المب العق
الباطــل يعتبــر عدمــا لا ينشــيء التزامــا ولا 
يولــد حقــا ويجــوز للقاضــي أن يحكــم ببطلانــه 
ــع مــن الخصــوم، لأن المشــرع  ــر دف ــو بغي ول
قــدر أن أحــوال البطــان تمــس النظــام العــام، 
فيقضــي بــه القاضــي ولــو مــن تلقــاء نفســه، 
وعندئــذ تظهــر مســألة الحقــوق التــي اكتســبها 

ــث الاســاس  ــن حي ــن م ــن الطرفي ــد م أي واح
تلــك  وخصوصــا  بهــا،  للتمتــع  القانونــي 
الحقــوق التــي يتعــذر اعادتهــا لاي ســبب مــن 
الاســباب أو الاشــياء التــي يمكــن اعادتهــا ولا 
تــزال موجــوده عنــد الطرفيــن، فــان كل واحــد 
مــن طرفــي العقــد يســترد مــا ســلمه للمتعاقــد 
ــترد  ــا اس ــل بيع ــد الباط ــاذا كان العق ــر، ف الاخ
البائــع المبيــع واســترد المشــتري الثمــن ، لكن 
اذا ورد العقــد علــى المنافــع وتــم اســتيفاء هذه 
المنافــع أو كان مــن الممكــن اســتيفاءها، فــان 
ــا  ــي المعالجــة وبم ــدة ف ــى ال ــاج ال ــر يحت الام
يتفــق مــع القانــون. الحكــم الــذي نعرضــه 
يتضمــن بعضــا مــن هــذه المشــكلات، فنعــرض 
لوقائــع الدعــوى ثــم الحكــم الصــادر فيهــا ثــم 

ــه. ــا علي ــي نورده ــات الت الملاحظ

أولا: الوقائع
ــة  ــى أن المدعي ــوى ال ــع الدع ــير وقائ تش
صاحبــة صيدليــة مجــازة باســمها وقــد تعاقــدت 
ــتغلال  ــى إدارة واس ــا عل ــى عليهم ــع المدع م
الصيدليــة بموجــب عقد مــؤرخ 2017/8/16 
وقــد اشــتمل محــل العقــد علــى الصيدليــة بمــا 
مقــداره  مبلــغ  مقابــل  وأدويــة  اثــاث  فيهــا 
تســعة ملاييــن دينــار يدفعــه المدعــى عليهمــا 
كل ثلاثــة اشــهر الا ان المدعــى عليهمــا رفضــا 
تســديد البــدل المســتحق بتاريــخ 2018/6/1 
ثــم قامــا بإغــاق الصيدليــة وتســليم مفتاحهــا 
الــى نقابــة الصيادلــة ، فطلبــت المدعيــة الــزام 
المدعــى عليهمــا أداء مبلــغ  قــدره ثمانــون 
مليــون دينــار لوضعهمــا اليــد علــى الصيدليــة 
واســتغلالها مــن يــوم 2018/8/16  لغايــة 
2019/3/2 ومبلــغ ثلاثــون الــف دولار عــن 
قيمــة الادويــة التــي ســحبها المدعــى عليهمــا 
ــا  ــا به ــة وتصرف ــر بأســم الصيدلي ــن المذاخ م
ــغ خمســون  ــة بمبل ــك المطالب لحســابهما وكذل
مليــون دينــار تعويضــا ماديــا وأدبيــا عــن 
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ــغ ثلاثــة  الاســاءة الــى ســمعة الصيدليــة ومبل
الاف دولا عــن قيمــة الادويــة التــي كانــت 
فــي الصيدليــة عنــد تســليمها لهمــا ومبلــغ 
ــار عــن  ــف دين ــن وخمســمائة ال عشــرة ملايي
ضريبــة الدخــل التــي دفعتهــا المدعيــة الــى 
دائــرة الضريبــة حســب تقديــر مديريــة ضريبــة 
حكمــا  البــداءة  محكمــة  فاصــدرت  الدخــل، 
ــبعة  ــغ س ــاداء مبل ــا ب ــى عليهم ــزام المدع بال
وتســعون مليــون  ومائــة وســبعمة وخمســون 
الفــا وأربعمائــة وخمســون دينــارا للمدعيــة 
ورد دعــوى المدعيــة بالزيــادة ، فطعــن طرفــا 
الدعــوى بالحكــم البدائــي اســتئنافا، فاصــدرت 
محكمــة اســتئناف بغــداد الكــرخ حكمــا بتاريــخ 
ــم محكمــة  ــا بفســخ حك 2022/12/13  حكم
عليهمــا  المدعــى  والــزام  تعديــا  البــداءة 
وثلاثــون  ثلاثــة  مبلــغ  للمدعيــة  بتأديتهمــا 
وخمســون  وثمانيــة  امريكــي  دولار  الــف 
ــادة  ــة بالزي ــار ورد دعــوى المدعي ــون دين ملي
وتحميــل الطرفيــن المصاريــف النســبية، وقــد 
تــم الطعــن بالحكــم المذكــور تمييــزا مــن قبــل 
ــز  المدعــى عليهمــا، فأصــدرت محكمــة التميي

ــي: ــم الات الحك

ثانيا: الحكم التمييزي
التمييــز  محكمــة  مــن  الصــادر  الحكــم 
الاســتئنافية  بالعدد:4260/الهيئــة 
منقــول/2023 بتاريــخ 2023/2/21 والــذي 
قضــى منطوقــه بالاتــي »....ولــدى عطــف 
ــر  ــه غي ــد ان ــز وج ــم الممي ــى الحك ــر عل النظ
صحيــح ومخالــف للقانــون لان الثابــت مــن 
وقائــع الدعــوى أن المدعية/المميــز عليهــا قــد 
ــة  ــة مهن ــازة ممارس ــة اج ــن منفع ــت ع تنازل
الصيدلــة الــى المدعــى عليهمــا /المميزيــن 
لمــدة خمــس ســنوات لقــاء المبلــغ الــوارد 
ــث ان  ــن وحي ــن الطرفي ــرم بي ــد المب ــي العق ف

11	 - الحكم غ�ي منشور

ــكل  ــه يش ــا الا ان ــل قانون ــور باط ــد المذك العق
فــان  الاباحــة وبالتالــي  أســباب  ســببا مــن 
إشــغال المدعــى عليهمــا للصيدليــة العائــدة 
ــد  ــا ايضــا ق ــا كونه ــة كان باباحــة منه للمدعي
اســتفادت مــن المبلــغ الــذي اســتلمته وبالتالــي 
فــان المدعــى عليهمــا لا يلزمــان ببــدل المنفعــة 
خــال فتــرة الاشــغال الا انهمــا يلزمــان بمبلــغ 
اشــغالهما  عنــد  اســتلماها  التــي  الادويــة 
للصيدليــة اضافــة الــى مبلــغ الادويــة التــي 
اســتلمت خــال فتــرة الاشــغال باســم الصيدليــة 
ــى  ــة ال ــل المدعي ــوت تســديدها مــن قب ــد ثب بع
ــة  ــراء منهــا ولمخالف ــي تــم الش المذاخــر الت
القانونيــة  النظــر  لوجهــة  المميــز  الحكــم 

المتقدمــة قــرر نقضــه .....«.1

ثالثا: التعليق.
جــاء الحكــم التمييــزي موجزا أشــد الايجاز 
فــي عــرض وقائــع القضيــة المعروضــة عليــة 
ومــا تضمنتــه مــن أدلــة وعلــى الاخــص منهــا 
ــن  ــا ع ــن، فض ــن المتداعيي ــرم بي ــد المب العق
قصــور الاســباب التــي اســتند اليهــا الحكــم 

المميــز وعلــى النحــو الاتــي:
ــي تواجــه القضــاء  ــى المشــاكل الت أن أول
المنازعــات  فــي  النظــر  عنــد  العــراق  فــي 
العقديــة هــي عــدم جــودة صياغــة العقــود 
ــول  ــد والحل وتضمينهــا الاســس العامــة للتعاق
التــي يضعهــا المتعاقــدان للمشــكلات المتوقعــة 
بينهمــا، فهــذه العقــود تتــم صياغتهــا مــن قبــل 
ــة  ــن يجهــان أصــول الصياغــة القانوني طرفي
وغيــر  أكفــاء  غيــر  محاميــن  قبــل  مــن  أو 
ــن  ــد م ــود، فالعق ــي صياغــة العق متمرســين ف
ــن  ــاء ارادتي ــو التق ــف الفقهــي ه ــث التعري حي
لكــن هــذا الالتقــاء يســتند الــى مضمــون معيــن 
ــات وشــروط  ــة وضمان ــاداءات متقابل ــل ب يتمث
ــم بالصياغــة ان  ــى القائ ــن عل وجــزاءات يتعي
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ينظمهــا تفصيــا، والســبب فــي ذلــك أن العقــد 
ــد  ــان عن ــي يلجــأ اليهــا الطرف ــة الت هــو المثاب
ــه  ــا أو تلجــأ الي ــه ودي حصــول أي خــاف لحل
ــا  ــي نظمه ــول الت ــن الحل ــث ع ــة للبح المحكم
الطرفــان، وممــا يؤســف لــه ان ثقافــة صياغــة 
العقــود لــدى مكاتــب المحامــاة المتخصصــة 
غيــر ســائدة عمومــا لــدى المتعاقــد العراقــي، 
كمــا أن ثقافــة الطلــب مــن المتمرســين مراجعة 
العقــود تــكاد تكــون معدومــة ، ممــا يجعــل 
مــن عمليــة تنظيــم العقــد مــن قبــل طرفــي 
ــل محــام محــدود  ــة نفســيهما او مــن قب العلاق
المؤهــات والخبــرات تنظيمــا بائســا لا يرقــى 
الــى اهميــة الصفقــة التــي تتــم بيــن الطرفيــن، 
فــي  المحاميــن  بعــض  أن  العــرض  مــع 
مكاتــب وشــركات المحامــاة العالميــة يكونــون 
ــن بصياغــة العقــود بشــكل عــام أو  متخصصي
ــم  ــود. ول ــن العق ــن م ــوع معي ــن بن متخصصي
يظهــر فــي عــرض وقائــع الدعــوى وحيثياتهــا 
ــن  ــرم بي ــد المب ــود العق ــر مــن بن الشــىء الكثي
الطرفيــن عــدا المحــل الــذي ورد عليــه العقــد 
ــا  ــر مم ــد الاخ ــه المتعاق ــذي يدفع ــل ال والمقاب
يشــير الــى ضعــف الصياغــة القانونيــة للعقــد. 
قبيــل  مــن  ليســت  العقــد  صياغــة  وحســن 
التــرف الــذي يمكــن الاســتغناء عنــه، فهــو 
يضمــن أولا وقبــل كل شــىء ســامة العقــد 
ــه  ــام ب ــوده اذا ق مــن البطــان ومشــروعية بن
ــى  ــا يشــير ال ــة مم ــذه المهم ــل له محــام مؤه
ــا  ــم تطبيقه ــا يت ــق عليه ــد المتف ــود العق أن بن
بيــن الطرفيــن. والصياغــة الســليمة للعقــد 
للمتعاقديــن،  المشــروعة  التوقعــات  تحمــي 
فالبنــود العقديــة وليــدة ارادة طرفــي العقــد 
وتنفيذهــا مــن قبلهمــا طوعــا أو الزامهمــا 
بهــا مــن قبــل القضــاء لا يخرجهــا مــن نطــاق 
توقــع الطرفيــن، والصياغــة الرصينــة تســاعد 
القاضــي فــي ســرعة ايحــاد الحلــول للمشــكلات 
التــي تظهــر بيــن الطرفيــن مــن خــال البحــث 
ــول  ــي حل ــد وه ــال العق ــن خ ــول م ــن الحل ع

مشــروعة، كأصــل عــام، بعــد أن ارتضاهــا 
ــان. الطرف

أشــار الحكــم التمييــزي الــى بطــان العقــد 
بطــان  وتقريــر   ، الطرفيــن  بيــن  المبــرم 
ــن مســألة حاســمة  ــن الطرفي ــرم بي ــد المب العق
ــك  فــي الدعــوى المنظــورة ، والســبب فــي ذل
ــدم  ــه ع ــب علي ــد يترت ــان العق ــر بط أن تقري
العمــل بأحكامــه ومــن ثــم محاولــة تصفيــة 
الوضــع القائــم بيــن الطرفيــن علــى وفــق مــا 
تقــرره القواعــد العامــة ، لكــن ممــا يؤســف أن 
المحكمــة الموقــرة لــم تعــرض الاســباب التــي 
جعلــت العقــد باطــا، فأحــكام البطــان مــن 
النظــام العــام ولابــد لتقريــر بطــان العقــد مــن 
عــرض الاســباب الواضحــة والكافيــة لبطــان 
صحتهــا  العقــود  فــي  الاصــل  لان  العقــد، 
بطلانهــا،  هــو  والاســتثناء  ومشــروعيتها 
ولهــذا لا تحتــاج صحــة العقــد الــى تســبيب 
ــو  ــان فه ــا البط ــام، أم ــل ع ــة أص لأن الصح
نصــوص  بموجــب  الا  يتقــرر  لا  اســتثناء 
صريحــة فيحتــاج الــى تســبيب، علــى انــه قــد 
يلجــأ القاضــي الــى تأكيــد صحــة العقــد اذا 
نــازع الطــرف الاخــر ودفــع ببطــان العقــد 
المبــرم بيــن الطرفيــن، فــان القاضــي يناقــش 
هــذه الاســباب، فــاذا وجــد ســببا لبطــان العقــد 
قضــى بــه وأن وجــد أن مــا دفــع بــه الخصــم 
ــن صحــة  ــال م ــة لا تن ليســت الا اســبابا واهي
العقــد، فــان قــد يقــرر صحــة العقــد اضافــة الــى 
ــدوى الاســباب المعروضــة للبطــان.  ــدم ج ع
والاســباب المتعلقــة ببطــان العقــد المبــرم 
بيــن الطرفيــن فــي الوقائــع يمكــن تصورهــا أو 
افتراضهــا رغــم عــدم وجــود ذلــك فــي الحكــم 
ــع  ــي الواق ــاه ف ــا لاحظن ــر لم ــزي بالنظ التميي
العملــي مــن بطــان كثيــر مــن العقــود المتعلقة 
بــادارة وتشــغيل أو اســتثمار الصيدليــات وهــي 
العقــود التــي تبــرم بيــن صاحــب الصيدليــة أو 
مــا يطلــق عليــه فــي العمــل صاحــب الامتيــاز 
وبيــن طــرف اخــر يكــون مــن غيــر المرخــص 
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ــل  ــة ، فمث ــال الصيدلاني ــة الاعم ــم بممارس له
هــذه العقــود لا يترتــب عليهــا اثــر، لان اباحــة 
ــة  ــي صيغ ــواء ف ــود س ــن العق ــوع م ــذا الن ه
وتشــغيل  إدارة  أو  مشــاركة  أو  ترخيــص 
ــة  ــال الصيدلاني ــة الاعم ــى ممارس ــيؤدي ال س
بــل  لذلــك،  مؤهليــن  غيــر  أشــخاص  مــن 
محظــور عليهــم قانونــا ممارســة هــذا النشــاط 
بغيــر ترخيــص مــن قبــل الســلطات المختصــة 

ــك. ــة لذل ــات العلمي ــل المؤه ــن يحم لم
مســألة  الــى  التمييــزي  القــرار  يشــير 
ــن  ــن الطرفي ــرم بي ــد المب ــي أن العق ــة وه لافت
باطــل قانونــا الا انــه يشــكل ســببا مــن أســباب 
الاباحــة  وبالتالــي فان إشــغال المدعــى عليهما 
للصيدليــة العائــدة للمدعيــة كان باباحــة منهــا، 
فبطــان العقــد يعنــي زوالــه بيــن الطرفيــن مما 
يعنــي انــه وضــع الشــخص يــده علــى الشــيء 
ليــس لــه ســبب مشــروع ممــا يجعــل هــذا الفعل 
ــار وضــع  ــال الغصــب، واعتب ــن أعم ــا م عم
اليــد عمــا مــن أعمــال الغصــب تتنرتــب عليــه 
نتائــج كبيــرة الاهميــة لعــل فــي مقدمتهــا تحمل 
ــو  ــده حتــى ل الغاصــب تبعــة هــاك الشــيء بي
ــه،  ــر من ــد أو تقصي ــر تع كان هــذا الهــاك بغي
بــل حتــى لــو كانــت القــوة القاهــرة هــي التــي 
ادت الــى هــاك الشــيء، فالغاصــب ضامن وإن 
لــم يتعمــد أو يتعــد، لكــن العقــد الباطــل تترتــب 
عليــه اثــار عرضيــة غيــر مــا تعرضــه الكتــب 
المدرســية فــي نظريتــي تحــول العقــد وانتقاص 
العقــد، فمــا ســلم مــن أحــد المتعاقديــن للاخــر 
بمناســبة العقــد الباطــل ترفــع عــن يــد المتســلم 
صفــة الغصــب، ويعــد التســلم مــن الطــرف 
الاخــر بمثابــة اباحــة مــن ذاك الطــرف، ومــن 
ثــم لا يتحمــل المتعاقــد النتائــح الضــارة التــي 
ــذا التســليم  ــذي تســلمه لان ه ــع للشــيء ال تق
يعــد مــن قبيــل الجــواز الشــرعي الــذي لا 

ضمــان معــه. )م 6 مدنــي عراقــي(
بيــد أننــا نتســائل عــن المناســبة التــي 

دعــت محكمــة التمييــز الــى ذكــر هــذه الجزئيــة 
ــد  ــع عــن ي ــد الباطــل يرف ــا ان العق ــي به ونعن
الحائــز صفــة الغصــب لان مــا تــم تســليمه 
ــر  ــة؟ فذك ــر اباح ــل يعتب ــد الباط ــبة العق بمناس
ــة  ــة يعوزهــا المنطــق لان المدعي هــذه الجزئي
أن  أســاس  علــى  بالتعويــض  تطالــب  لــم 
أو  للصيدليــة  غاصبيــن  عليهمــا  المدعــى 
واضعيــن اليــد عليهــا بغيــر وجــه حــق وانمــا 
العقــد  أســاس  علــى  تســتحقه  بمــا  طالبــت 
المبــرم بيــن الطرفيــن كمــا طالبــت بتعويضــات 
ومبالــغ اخــرى كلهــا بمناســبة هــذا العقــد، 
ــو كانــت المدعيــة تســتند الــى المســؤوليىة  فل
عــن الفعــل الضــار بســبب غصــب الصيدليــة، 
لامكــن رد طلبهــا علــى أســاس وجــود الاباحة، 
لكــن وجــود الاباحــة اذا كان مــن شــأنه أن 
ــه  ــز، فان ــد الحائ ــن ي ــة الغصــب ع ــع صف يرف
علــى  التعويــض  عــن  مســؤوليته  يرفــع  لا 
أســاس الكســب دون ســبب وهــو أمــر يبــدو أن 
المحكمــة الموقــرة لــم تلتفــت اليــه اذا لــم يكــن 
ــا  ــب عليهم ــا ترت ــا م ــد دفع ــا ق ــى عليه المدع
ــي  ــة كمــا ســيظهر ف ــاء اشــغالهما للصيدلي اثن

ــة ــرة اللاحق الفق
ــرة  ــزي فك بعــد أن يعــرض الحكــم التميي
الاباحــة مــن المدعيــة ، فانهــا وان جــاءت 
بســياق غيــر ملائــم، فانــه يضيــف عبــارة »... 
كونهــا قــد اســتفادت مــن المبلــغ الذي اســتلمته 
وبالتــي فــان المدعــى عليهمــا لا يلزمــان ببــدل 
وهــذه  الاشــغال...«.  فتــرة  خــال  المنفعــة 
العبــارة تمثــل مفترقــا هائــا لا يمكــن أن نجــد 
المدعــى  كان  فــاذا  تأويــا،  أو  تفســيرا  لــه 
عليهمــا لا يلزمــان ببــدل المنفعــة خــال فتــرة 
الاشــغال، فــان هــذا المنطــق يقتضــي أن تلتــزم 
المدعيــة بــرد مــا تســلمته مــن بــدلات المنفعــة 
خــال الفتــرة الســابقة علــى التوقــف عــن 
الدفــع، لكــن هــذا المنطــق خطيــر جــدا ويكفــي 
ان نعــرض نتائــج هــذا المنطــق علــى عقــد 
الايجــار الصحيــح، فانــه اذا كان العقــد الباطــل 
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ــه  ــل، فان ــزم بالمقاب ــز فــا يل يعــد أباحــة للحائ
مــن بــاب أولــى اذا كان قد تســلم المأجــور بعقد 
صحيــح لا يلــزم  بالاجــرة فقــد تســلم المأجــور 
ــه  ــن قبول ــذا تناقــض لا يمك ــح، وه ــد صحي بع

ــي. ــا، ولا يجــري فــي التطبيــق العمل مطلق
واذا كان التســبيب علــى النحــو المتقــدم 
ــزي  ــم التميي ــرار الحك ــان اق ــه، ف ــب فهم يصع
ــرات  ــن الفت ــة ع ــلمته المدعي ــا تس ــة م بصح
الســابقة يضــع الحكــم فــي تناقــض اخــر، فــاذا 
كان مــا تســلمته المدعيــة صحيحــا ، لمــاذا 
لا تكــون مطالبتهــا بمقابــل فتــرات الاشــغال 

ــا؟ ــة صحيح اللاحق
فالتناقضــات فــي الموقــف التمييــزي تحول 
دون ادراك المنطــق الــذي ينتظــم الحيثيــات 
ــر بصحــة  ــي أوردهــا ، فهــو مــن جهــة يق الت
ــلم  ــة اخــرى لا يس ــن جه ــم تســلمه، وم ــا ت م
ــرات  ــه عــن فت ــب ب ــة بصحــة مــا تطال للمدعي
الاشــغال التــي لــم يدفــع  المدعــى عليهمــا 
مقابلهــا، والمنطــق الســليم يقتضــي اذا ســلمنا 
بصحــة مــا تســلمته ســابقا، أن نســلم بصحــة 
مــا تطالــب بــه عــن فتــرات الاشــغال التــي لــم 
ــة  ــة المدعي ــل مطالب ــم نقب ــه واذا ل يدفــع مقابل
مقابلهــا،  المدفــوع  غيــر  الاشــغال  بفتــرات 
ينبغــي  أن نلزمهــا بــرد مــا تســلمته ، لان 
المنطــق الــذي يســود الحكــم القضائــي ينبغــي 
أن يكــون واحــدا ينتظــم حيثياتــه وفقراتــه 
ــن  ــد ع ــزي ابتع ــم التميي ــن الحك ــة، لك الحكمي
والمنطــق  المنطقيــة،  البدهيــات  هــذه  كل 
منهــج ذهنــي يســعفنا بالتفكيــر الســليم وايجــاد 
الحلــول للمشــكلات القانونيــة قبــل القانــون 
ــن  ــال م ــات تن ــذه التناقض ــل ه ــا. إن مث احيان
منطــوق  القضائــي وتضــع  الحكــم  حيثيــات 
الحكــم علــى أســاس ضعيــف الصلــة بالأســباب 

ــه. ــؤدي الي ــي ت الت
يؤســس  أن  الحكــم  علــى  يتعيــن  كان 
قضــاءه ليــس علــى فكــرة الاباحــة التــي لا 

تجــد حضــورا فــي وقائــع الدعــوى وانمــا 
علــى مصــدر اخــر مــن مصــادر الالتــزام وهــو 
الكســب دون ســبب أو بتعبير تشــريعات أخرى 
الاثــراء بــا ســبب، ذلــك أنــه يتخلــف عــن 
ــك الاخــر فــي عقــد  ــن بمل انتفــاع أحــد الطرفي
تبيــن انــه باطــل أو تــم فســخه، فــان العقــد، في 
ــي  ــة الت ــه، والمنفع ــود ل ــة لا وج ــذه، الحال ه
ــا  ــد أو كليهم ــي العق ــا أحــد طرف تحصــل عليه
يتعــذر اعادتهــا ، لانهــا ليســت شــيئا ماديــا 
ملموســا يمكــن اعادتــه كمــا فــي بيــع الاشــياء 
وانمــا اشــياء لا تــدرك بذاتهــا وانمــا باثارهــا 
فقــط كالانتفــاع بأمــوال الغيــر ، فالمنفعــة التــي 
تتحصــل مــن العقــد لا يمكــن اعادتهــا اذا تبيــن 
بطــان العقــد أو تــم فســخه ، وحتــى بفــرض 
امكانيــة اعــادة المنفعــة، فــان هــذه الاعــادة لا 
تكــون كاملــة الا اذا تمــت اعادتهــا فــي زمنهــا 
الــذي تــم تحصيلهــا فيــه، بمعنــى ان تعــاد 
المنفعــة مــع الزمــن الــذي حصلــت فيــه وهــذا 
أمــر مســتحيل ، فالزمــن الــذي مــر لا يمكــن أن 
يرجــع أو يتوقــف بــل يمضــي دون التفــات الــى 
ــة  ــرورة لجه ــى م ــب عل ــي تترت ــاكل الت المش

ــع المســتوفاة. اعــادة المناف
فنحــن أم عقــد قائــم وزال أو لــم ينشــأ 
أصــا ، ومــا ترتــب عليــه مــن منافــع فــي 
الســابقة لا يمكــن اعادتهــا، فكيــف  الفتــرة 
نتعامــل معهــا ؟ ان المشــرع كان واضحــا اننــا 
هنــا نكــون أمــام حالــة مــن حالات الكســب دون 
ــاع  ــبب لانتف ــاك س ــن هن ــم يك ــاذا ل ــبب ، ف س
الشــخص )اثــراءه( مــن أحــد مصــادر الالتــزام 
المعروفــة فــي النظريــة العامــة للالتــزام، فــان 
هــذا الاثــراء لــه مصــدر هــو الكســب دون 
ســبب إن توفــرت شــروطه  وهــي حــدوث 
اثــراء مــن حانــب المديــن وافتقــار مــن جانــب 
الدائــن ووجــود العلاقــة الســببية بيــن الاثــراء 
والافتقــار اي أن يكــون الاثــراء نتيحــة الافتقار 
والشــرط الــذي يمثــل محــور هــذا المصــدر مــن 
مصــادر الالتــزام  هــو عــدم وحــود ســبب لهــذا 
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الاثــراء وذلــك الافتقــار، لأن وجــود الســبب 
الــذي يقصــد بــه مصــدر الالتــزام يمثــل الاداة 
الــذي انتقلــت فيــه القيــم الاقتصاديــة من طرف 
ــن  ــد الطرفي ــق لأح ــم لا يح ــن ث ــر وم ــى آخ ال
مطالبــة الآخــر بمــا اثــرى بــه، فــإن اتفــق 
مالــك عقــار مــع مســتأجر أن التحســينات التــي 
ــك،  ــى المال ــؤول ال ــتأجر ت ــذا المس ــا ه يجريه
أو  بهــا  المطالبــة  المســتأجر  علــى  امتنــع 
بقيمتهــا، لأن العقــد هــو مصــدر اثــراء المالــك 
ــار المســتأجر. ــو ســبب افتق ــينات وه بالتحس

والواقــع ان تحقــق واقعــة الكســب دون 
ســبب لا تتحقــق عفــوا أو اعتباطــا، وانمــا تتــم 
مــن خــال زوال العقــد المبــرم بيــن الطرفيــن 
يدفــع  ان  الــى  تــؤدي  معينــة  ملابســات  أو 
الشــخص شــيئا غيــر مســتحق عليــه، ويتحقــق 
ــد أو وال  ــن بطــان العق ــرض الاول اذا تبي الف
العقــد نتيحــة فســخه لوجــود شــرط فاســخ 
اقترنــت بــه الرابطــة العقديــة امــا الفــرض 
ديــن  قضــاء  فــي صــورة  فيتحقــق  الثانــي 
الغيــر وفــي المدفــوع دون حــق كمــا نظمهمــا 

القانــون المدنــي العراقــي.
وفــي ضــوء كل مــا تقــدم، فان ما اســتوفاه 
ــا اســتوفاه  ــل وم ــة مــن مقاب صاحــب الصيدلي
المدعــى عليهمــا مــن منافــع تجــد مصدرها في 
ــة  ــررت المحكم ــد أن ق الكســب دون ســبب بع
ان العقــد المبــرم بيــن الطرفيــن باطــل، لان 
منطــق البطــان يترتــب عليــه اعــادة كل واحــد 
مــن الطرفيــن مــا تســلمه مــن الاخــر، واعــادة 
المنفعــة امــر متعــذر، ولا يمكــن  محاســبة 
المدعــى عليهمــا عــن خطــأ ارتكبــاه بالانتفــاع 
بالصيدليــة ، وانمــا هــو انتفــاع كان لــه ســبب 
ثــم تبيــن عــدم وجــوده لكنــه فــي النهايــة اثرى 
ــي  ــة الت ــاب المدعي ــى حس ــة عل ــذه المنفع به

خســرت القيمــة الاقتصاديــة لهــذه المنفعــة.
تحكمهــا  الطرفيــن  علاقــة  كانــت  واذا 
قواعــد الكســب دون ســبب فانــه يتعيــن تطبيــق 
أحــكام الكســب دون ســبب وهــو التعويــض اذ 

ــي  ــون المدن ــن القان ــادة )243( م ــي لم تقض
ــز يحصــل  ــر ممي ــو غي ــأن » كل شــخص ول ب
علــى كســب دون ســبب مشــروع علــى حســاب 
شــخص آخــر يلتــزم فــي حــدود مــا كســله 
بتعويــض مــن لحقــه ضــرر بســبب هذا الكســب 
ــا  ــو كســبه فيم ــا ول ــزام قائم ــذا الالت ــة ه ويبق

ــد«. بع
ــى أن هــذا التعويــض  ويذهــب الشــراح ال
لا يمكــن الا أن يكــون بقــدر الأقــل مــن قيمتــي 
ــارة  ــى خس ــد عل ــا يزي ــب ، ف ــراء والكس الإث
المفتقــر وإلا اثــرى هــذا بــدوره علــى حســاب 
ــد علــى مقــدار مــا اثــرى  المديــن، كمــا لا يزي
المديــن لان المديــن لــم يرتكــب حطئــا نحاســبه 

عليــه، فــا يــرد المديــن أكثــر ممــا كســبه.
المعروضــة  القضيــة  الــى  نعــود  وهنــا 
، فــان بقــاء الصيدليــة تحــت يــد المدعــى 
للمؤجــر  مفاتيحهــا  تســليم  وعــدم  عليهمــا 
يجعــل المدعــى عليهمــا مســؤولين عــن إعــادة 
أو كان  لهمــا  تحققــت  التــي  المنافــع  قيمــة 
بالامــكان أن يتحصــا عليهــا، ولا يعفيهمــا 
مــن المســؤولية عــن التعويــض ادعــاء بطــان 
العقــد ، خصوصــا وأن حيازتهمــا للصيدليــة 
مــدة مــن الزمــن حرمــا المدعيــة مــن الانتفــاع 
ــر  ــازة، فالاث ــل هــذه الحي ــا مقاب ــم يدفع ــا فل به
المترتــب علــى بطــان العقــد ينبغــي أن يكــون 
واحــداً وهــو أمــا عــدم اســتحقاق المدعيــة 
ــق  ــغ المتف ــتحقاقها للمبال ــا اس ــغ وأم لأي مبل
عليهــا علــى أٍســاس الكســب دون ســبب ، 
لكــن التفرقــة التــي وضعتهــا محكمــة التمييــز 
ــة  ــغ المســتلمة وهــي حــق للمدعي ــن المبال بي
وعــدم اســتحقاقها قيمــة المنافــع  عــن المــدة 
التــي لــم يدفــع المدعــى عليهمــا مقابــا عنهــا، 
ــا  ــا واضح ــا أساس ــد له ــة لا نج ــة تحكمي تفرق
فــي قواعــد القانــون، كمــا لــم تبررهــا محكمــة 
ــا لمنطقهــا لتكــون  ــرا مقنعــا وفق ــز تبري التميي
المســألة مــن قبيــل اختــاف الاراء وتعــدد 

الاجتهــادات.


